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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا والرخصة فيه.
الكلمات الافتتاحية: الرخصة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا والرخصة فيه.
II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا:
جاء حديث روى الترمذي أيضًا في سننه فقال: "حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب الرجل قائمًا))، وكان ذلك في بادئ الأمر.

وتكملة حديث الترمذي: ((فقيل: الأكل؟ قال: ذاك أشر))، يعني: النهي عن الأكل والشرب قائمًا،  والأكل والإنسان قائما أشر من الشرب، وهو قائم، قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وأتى الترمذي برواية ثانية عن الجارود بن المُعلى ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب قائمًا))، قال: "وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس.

قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب حسن"
النهي عن الشرب قائمًا الذي ورد في الحديث وكذلك  النهي عن الأكل قائمًا، قال بعض العلماء: "إنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم" جاء في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس؛ أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ومسلم بلفظ: ((نهى عن الشرب قائمًا))، وفي رواية لمسلم: ((زجر عن الشرب قائمًا))، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا يشربن أحد منكم قائمًا فمن نسي فليستقئ)) أي: يحاول أن يستقيء ما شربه، وأما حديث أنس فأخرجه مسلم وأبو داود بلفظ: ((زجر عن الشرب قائمًا)).

2- الرخصة في الشرب قائمًا:
قال الترمذي: "باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا" حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نأكل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام))، هذا ينسخ ما مضى؛ لأنهم ما داموا كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينههم هذا يدل على أن ذلك جائز، وأنه ناسخ لما سبق من النهي عن الشرب قائمًا، وعن الأكل قائمًا.

قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب"
قول ابن عمر: ((كنا نأكل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم)) هذا حديث موقوف، لكن له حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو يعتبر حديثًا موقوفًا لكن له حكم الرفع أي: فيه موافقة من النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك الأمر.

وقوله: ((ونحن نمشي)) جملة حالية. ((ونشرب)) عطفًا على ((نأكل))، ((ونحن قيام)) قيد للأخير، يعني نشرب ونحن قيام، وليس نأكل ونحن قيام، إنما نأكل ونحن نمشي، والماشي هو بالتأكيد قائم، وفي هذا الحديث دلالة على جواز الأكل ماشيًا، وحديث أنس المذكور في الباب المتقدم يدل على المنع، فيُحمل حديث أنس على كراهة التنزيه، وحديث ابن عمر على الجواز مع الكراهة جمعًا بين الحديثين، ولو قلنا: بأن الأول منسوخ والثاني ناسخ لجاز ذلك، ولكن العلماء يوردون على ذلك بأن قضية النسخ لا بد أن يُعرف فيها التاريخ، فلو قلنا: إن الأول على كراهة التنزيه، وإن الثاني بيان للجواز مع الكراهة كان أولى وكان ذلك جمعًا بين الحديثين.
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